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 وحدهلحمد لله ا                                                     الجمهورية التونسية             

 وزارة العدل  

 محكمة التعقيب 

 ـدد20756عـالقرار 

   2016مارس  29 : هتاريخ

 

 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:

ق الشخصي القائم بالح في حق "م.ح "الأستاذ  من  قدمالتعقيب المعلى مطلب  الاطلاعبعد 

فيد  صحبة ما ي الاستئناف  محكمة   كتابة لدى   04/07/2014بتاريخ   "ي.د "

 .خلاص المعاليم القانونية

خ بتاري الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوعلى مطلب التعقيب المقدم من 

د عد المضمومة   في القضية  ب  الاستئناف  محكمة  كتابة  لدى  04/07/2014

20768. 

 .أ.د:   ضد 

بتاريخ  342تحت عدد  بالصادر عن محكمة الاستئناف الحكم  فيطعنا   

25/06/2014. 

اء مجددا القضوالحكم الابتدائي  نقضشكلا وفي الأصل ب   بقبول الاستئناف   نصّه القاضي

 .العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة بعدم سماع الدعوى

 محضر الطعن من القائم بالحق الشخصي للمعقب ضده بموجبيغ مستندات لوعلى ما يفيد تب

ة بتاريخ وإيداعها بكتابة هذه المحكم 20/01/2015بتاريخ  38212عدد  "ن.ل"عدل التنفيذ 

22/01/2015. 
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 ة في القضية.على القرار المطعون فيه وعلى كافة الإجراءات المتخذ و

 .العام والاستماع لشرحها بالجلسة ملحوظات السيد المدعيعلى و

 القانونية صرح بما يلي:  فاوضةوبعد الم

 من حيث الشكل: (1

  إيداعتبليغ و الصفة وفي الأجل القانوني واستوفى  امممن له التعقيب يمطلب مقدّ حيث 

 .كليةالناحية الش من بالقبول  ن احريّ   مامما يجعلهالطعن شروطها وآجالها مستندات 

 من حيث الأصل:  (2

لام عإته جطلاع على القرار المنتقد والوقائع التي انبنى عليها حسبما أنتبالاتبين  حيث

المتضمنة تولي المعقب ضده الاعتراض على خلاص عدة صكوك  "بنك ت.إ"عن  صادرال

ى قيقا لدح تحمسحوبة على حسابه بالبنك المذكور بدعوى سرقتها . فتولت النيابة العمومية فت

لحق ضد كل من القائم با 39949قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ب تحت عدد 

ضية من قبعد إجرائه ما اقتضته الجل تدليس شيك الذي أمن  "ش.ق"و "ي.د"الشخصي 

 ة إحالةموميأبحاث قرر حفظ التهمة في حقهما لعدم قيام الحجة وعلى ضوئه تولت النيابة الع

لمقاضاته من أجل الاعتراض على خلاص  المعقب ضده على المجلس الجناحي ب

 .20213شيك في غير الصور القانونية في القضية عدد 

م غيابيا فصدر الحك 339ت إدانته فتولى استئنافه في القضية عدد وصدر الحكم غيابيا بثبو

دعوى ء البقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بانقضا

وصدر  342العمومية بموجب العفو العام وبحفظ الحق مدنيا فاعترض عليه في القضية عدد 

 الحكم فيها كما جاء بيان نصه آنفا.

 والوكيل العام ناسبا: "م.ح"تعقبه القائم بالحق الشخصي بواسطة الأستاذ ف 

قوق المطعن الأول المثار من القائم بالحق الشخصي المستمد من ضعف التعليل وهضم ح

 الدفاع:
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وظاته المتضمنة لملح 08/01/2013لما تغافلت محكمة القرار عن تناول ملحوظاته بجلسة 

ا تمم ميلم يكن في طريقه ضرورة أنه اعتمد شهادة خبير لم بخصوص قرار  دائرة الاتهام 

نه ط بعهدته وأن ما تأسس عليه من وقوع تحيل عليه من منوبه يتعارض مع ما تضميأن

ن اعتراضه على خلاص الصكوك بكونها ضاعت منه وأن شكايته قدمت بعد ثلاثة أيام م

 قرار وعدم جديتها واعتمدتتاريخ الإعلام الصادر عن البنك فضلا عن تضارب تصريحاته 

ية كتسب حجلم يودائرة الاتهام والحكم الصادر ابتدائيا على ضوئه والحال أنه ابتدائي الدرجة 

 كمها.حبحيث تضاربت في  13/176الأمر المقضى به ووقع نقضه استئنافيا في القضية عدد 

 من م.ت: 374المطعن الثاني المستمد من خرق أحكام الفصل 

اضه من عترا حكمة القرار المنتقد التحيل من قبيل ثبوت الاستيلاء الذي يبررلما اعتبرت م

انون ي القالسرقة وما يوجب ترك سبيله والحال أن المفهوم المذكور لا يوجد له أثر فأجل 

مبنى في ال و في التشاريع المقارنة أنهما يختلفانأو في فقه قضاء هذه المحكمة أالتونسي 

ن ي حيفالمادي إذ تقوم الأولى على استعمال الحيل والخزعبلات  القانوني بخصوص الركن

لاحق  اريختقوم الثانية على الاستيلاء فضلا عن عدم جدية تصريحاته لتقدمه بالتشكي في ت

 طالبا نقض حكمها.

من م.ت في القضية  374المطعن المثار من الوكيل العام المستمد من خرق الفصل 

 :المضمومة

لاعتراض على خلاص شيك لما توسعت محكمة القرار المنتقد في الحالات المبررة  

قراءة  ا فيواعتبرت أن التحيل يعد من قبيل السرقة والحال أنهما يختلفان بحيث كان توسعه

   من م.ت طالبا نقض حكمها. 374خاطئة لأحكام الفصل 

 

 

 المحكمة
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الفصل ملا بعبخرق لقاعدة تهم النظام العام مثار تلقائيا من المحكمة لتعلقه ال عن المطعن

 من م.إ.ج. 269

لمظروفات الملف أن الحكم المطعون فيه صدر بموجب اعتراض يتضح بالرجوع  وحيث 

ف شكلا والقاضي بقبول الاستئنا 331المتهم على الحكم الصادر غيابيا في حقه تحت عدد 

لعفو جب ااء الدعوى العمومية بمووفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بانقض

ي جهة التا الالعام وبحفظ الحق مدنيا وهذا الحكم لم يقع الطعن من النيابة العمومية بوصفه

 4صل الف سلطت الإثارة والتتبع بحيث انقضت الدعوى العمومية على معنى الفقرة ثالثا من

لو قه وححكم سلبي في  من م.إ.ج. ويجعل قبول محكمة القرار المنتقد اعتراض المتهم على

يقة من م.إ.ج ضرورة أن الاعتراض كطر  175صدر ضده غيابيا فيه قراءة خاطئة للفصل 

لم  هو ماوغير عادية للطعن لا يخول إلا لمن تضرر من حكم صدر غيابيا بالإدانة في حقه  

وى عالد ه محكمة القرار المنتقد عند قبولها الاعتراض ونظرها في الأصل والحال أنتبرز

ه أعلا العمومية كانت انقضت في حق المعقب ضده نظرا جعلها تخرق الفقرة المشار إليها

من م.إ.ج  269وقاعدة تهم النظام يرجع لهذه المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها عملا بالفصل 

 الأمر الذي يتعين معه نقض حكمها في هذا الخصوص.

 اءه من الخطية.وحيث طالما نجح الطاعن في طعنه فانه يتعين إعف

 

 ولهذه الأسباب

إحالة وبنقض الحكم المطعون فيه   صلالأ في شكلا والتعقيب  يلبقررت المحكمة قبول مط

 .القضية على محكمة الاستئناف بصفاقس للنظر فيها بهيئة أخرى والإعفاء

 ن وة والعشربعالساعن الدائرة  29/03/2016وصدر هذا القرار بحجرة الشورى في 

السيدين والمستشارين  بالنيابة ةالسيّد من رئيسهاوالمتركبة 

 ةمساعدة كاتببو   السيّد امالمدعّي العر حضموب  و

 . ة الجلسة السيدّ
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 حرر في تاريخه


